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  : تعریف القانون التجاري

  : تعریف العمید ریبیر -

لقد عرف الفقیه القانون التجاري بأنه الجزء من القانون الخاص المتعلق بالعملیات التي یقوم بها 

، وترد هذه العملیات على ممارسة التجارة وتدعى التجار سواءا كان یملك ذلك فیما بینهم أو مع زبائنهم

  .التجاریةلهذا السبب الأعمال 

عرضا شخصا لیس بتاجر، ویحكم أیضا القانون التجاري  –كما یمكن أن یقوم بأحد هذه الأعمال 

  .الأعمال التجاریة دون اعتداد بالشخص القائم بها

ونلاحظ من هذا التعریف لهذا الفقیه اعتبار القانون التجاري بأنه جزء من القانون الخاص، على 

الفقهاء على تسمیة القانون التجاري بأنه فرع، وبمقارنة العبارتین یتضح  خلاف ما اعتاد علیه البعض من

فرق هام فعبارة الجزء تبین منها ویترتب عنها ضرورة تكملته بالجزء الآخر، وهذا ما تجلى في كون 

القانون التجاري أحكام خاصة استثنائیة ولكنها لا تحكم وحدها النطاق التجاري بل في كثیر من الحالات 

حتم تطبیق أحكام الشریعة العامة، فهناك تكامل بین أحكام القانون التجاري وأحكام الشریعة العامة فیما یت

لم یوجد نص خاص یجب الرجوع إلى الشریعة العامة لیتشكل معا القانون الخاص المطبق في نطاق 

  .القانون التجاري

ومختلفین ولكل انونین متوازیین على خلاف عبارة الفرع من القانون الخاص التي قد یفهم وجود ق

وهو ما یخالف الحقیقة مما یجعل هذه العبارة معیبة واحد أحكامه الخاصة به دون وجود علاقة ما بینهما، 

التي لا شك أن الفقیه " الجزء" كلمة  استعمالومنشأها أن توقع القارئ في نوع من المغالطة، لهذا نفضل 

  .1من أجل تجنب مثل هذا الالتباس في ذهن القارئقد اختارها عن رویة وتفكیر  الكبیر ریبیر

  : تعریف الفقه الراجح -

تعریف الفقیه جورج ریبیر مع  ر فقهاء القانون التجاري في تعریفهم عنیولا یختلف بعض مشاه

ك الجزء من بعض الفرق في الصیاغة والتفصیل، وهذا ما یتضح في قولهم أن القانون التجاري هو ذل

القانون الخاص الذي یحكم العملیات التي یقوم بها رجال الصناعة المنتجین والمحولین لبضائع معینة 

  .والتجار الذین یقومون بالتوزیع ونقل هذه البضائع وبذلك یقومون بتداول الثروات

مارسة مهنة ما، فالقانون التجاري هو قانون التجار لأنه یضم طائفة من القواعد الخاصة المتعلقة بم

بین التجار من جهة، وهو أیضا قانون الأعمال التجاریة لأنه یشتمل على العلاقات القانونیة الناشئة 
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التجاریة والقائمین بها  الأعمالوممتهني التجارة والعملاء من جهة أخرى، وبنزعته هذه المفروضة على 

تعود إلى المحیط الاقتصادي الذي تطور فیه غیر أن هذا لا اكتسب القانون التجاري أهمیة متزایدة والتي 

الاقتصادیة مثل الزراعة والمهن الحرة والحرفیة وبعض یعني سریانه وامتداد تطبیقه على بعض النشاطات 

ضمن القانون التجاري، وهذا الصناعات الاستخراجیة لغایة فترة متأخرة بالنسبة لهذه الأخیرة، حیث أدخلت 

  . 1فكرة السائدة قدیما باعتبار التجارة أقرب إلى الأموال المنقولة والمتداولة بهدف تحقیق الربحراجع إلى ال

  : فقهاء آخرون -

 modeفي حین یتصور فقهاء آخرون القانون التجاري بأنه القانون الذي ینصب على عالم الأعمال 

des affaires أو التداول لثروات یمكن أن  ، فیرى هؤلاء أن نشاط الناس عندما ینصب على الإنتاج

تارة یقوم الإنسان باستخراج المنتجات من الأرض والتي یحتاجها لقضاء حاجاته زین یتخذ شكلین بار 

أو بنقلها لیضعها تحت وتلبیتها، وتارة أخرى یجري عملا على هذه المواد الأصلیة إما من أجل تحویلها 

سطا إلا أنه في مجموعه دقیقا یسمح بتوضیح تصرف المستهلكین، وهذا التصنیف الذي قد یكون مب

ویعني بها تلك التي یرد علیها تحویل ونقل الثروات، تعریف التجارة والنشاطات التي هي من الفئة الثانیة، 

النشاطات الأخرى المسماة بالاستخراجیة مستبعدة وتعد الأولى فقط منتمیة إلى التجارة في حین اعتبرت 

  .2لتجاریةفي حد ذاتها من الحیاة ا

  :القانون التجاري نحو الاستقلالیةمراحل تطور 

منذ أن عرفها إن القانون التجاري باعتباره قانونا ینظم المعاملات قد نشأ بلا شك مع ظهور التجارة 

في العهد القدیم وفي : عبر مراحل ثلاثالذي یستلزم استعراضه  الإنسان وتطورت بتطورها، الأمر

  .العصر الحدیث العصور الوسطى وأخیرا في

  3في العهد القدیم: أولا

كانت أقدم الحضارات وفي مقدمة من المعروف أن الحضارة المصریة أو الفرعونیة في مصر القدیمة 

مكانة لم تبلغها الشعوب الأخرى في أكثر من میدان، ولكن إذا عدنا إلى الشعوب البشریة، حیث بلغت 

المهتمین الفرعونیة لم نعثر لدیها على تنظیم خاص بالتجارة ویرى الكثیر من الفقهاء فحص آثار الحضارة 

أن عزوف المصریین عن تنظیمهم لممارسة التجارة مرده الاهتمام بالزراعة كنشاط بدراسة القانون التجاري 
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ر لدى الحضارة اقتصادي بالدرجة الأولى وتركهم التجارة لیقوم بها الأجانب من الیهود وغیرهم، فلا نعث

في القرن الثامن قبل المیلاد من  Bocchorisللتجارة باستثناء ما قام به مالكهم المصریة على تنظیم 

  .محاربته للربا بإصدار تنظیم مشدد للقرض بالفائدة

من الآشوریین ) دجلة والفرات(التي ظهرت لدى الشعوب القاطنة ما بین النهرین  أما الحضارة القدیمة

من الأنظمة القانونیة، فقد توصل البابلیون في القرن ین والبابلیین فیرجع إلیها الفضل الكبیر والسوماری

  .''بقانون حامورابي''العشرین قبل المیلاد إلى إصدار أول وأهم تقنین مدون 

البعض أنهم أول من نظم وتوصل إلى فنظموا القرض بالفائدة والوكالة بالعمولة والودیعة، كما یرى 

هذا الأخیر الذي أخذه عنهم الفینیقیون سكان شمال الشام قدیما والمهتمون نظام الخسائر المشتركة، 

البحریة، حیث كانت لهم بعض المستعمرات منها قرطاج في شمال إفریقیا وجزیرة بالتجارة والملاحة 

في حین ینسب  avaries communesلخسائر المشتركة بالیونان وإلى الأخیرة نقلوا نظام ا'' رودس''

أخذه الیونان ثم الرومان المعجبون اطرة الكبرى إلى ابتداع الفینیقیین ومنهم خقرض الم البعض الآخر

  .بالحضارة الیونانیة

ومضمون كل من النظامین المعمولین في التجارة البحریة أن الخسائر المشتركة تقتضي على 

، السفینة لخطر یهددها كالعاصفة أو خطر الأعداءریة من مالكي البضائع ومالك أصحاب الرحلة البح

التي نجحت من الخطر بفعل الرمي في البحر أن فإن لربان السفینة كل السلطات أن یرمي من البضائع 

العبء خفیفا یعوضوا صاحب البضاعة الملقاة في البحر، وذلك كل بقدر استفادته من هذه الرحلة فیكون 

على كل واحد منهم ویسمى هذا النظام بالمساهمة في الخسائر المشتركة، وبجانب هذا النظام هناك نظام 

الذي یرجعه البعض إلى الفینیقیین والبعض الآخر إلى الیونان ثان وهو نظام قرض المخاطرة الجسیمة 

قروضا من أجل اقتناء البضائع  أكثر القائمون برحلة بحریة أوومقتضى هذا النظام أن یقترض تاجر 

فإذا عادت السفینة من رحلتها سالمة التزم المقرض أو المقرضون برد قیمة القرض إلى والقیام بالرحلة، 

بخسارة نتیجة وقوع خطر فإن المقرض یفقد حقه في المقترض مع فائدة عالیة، أما إذا انتهت الرحلة 

للتأمین البحري في ون البحري إلى أن النظام یعد جنینا القرض، ویذهب الكثیر من فقهاء القاناسترداد 

أنه لعب دورا كبیرا ولقرون عدة في تأخیر ظهور التأمین '' العمید رودیار''حین یراه البعض الآخر منهم 

البحري وكان البدیل عنه ولم یعرف الكثیر عن الفینیقیین الذین بلغوا  لأنه لب الحاجة إلى التأمین البحري

  .فیما یخص التنظیم القانوني للتجارةا في الحضارة القدیمة شأوا كبیر 
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المدني حتى والقانون في تنظیم الشریعة العامة والأمر لا یختلف بالنسبة للرومان الذین تقدموا كثیرا 

العصریة في حین  من القوانینكان القانون الروماني المرجع في كثیر من الحالات إلى یومنا هذا ولعدید 

ذلك لدیهم بالنسبة للقانون التجاري ومرجع ذلك احتقارهم للتجارة وعدم الاشتغال فیها وتركها انعدام نلاحظ 

  .للأجانب والعبید

ومما زاد في عدم ظهور أنظمة تجاریة خاصة لدى الشعوب القدیمة تغلب الثقافة الشفاهیة وانتقال 

  .المهتمین بتاریخ القانون التجاريى العادات التجاریة من فم إلى فم مما حال دون العثور علیها لد

القدیمة عرفت التجارة لكنها لا تعرف تنظیما خاصا بها وقانونا وخلاصة القول أن تختلف الشعوب 

  .مستقلا عن المعاملات المدنیة

تلاحظ أن القرآن الكریم یحث على كتابة المعاملات وأكد على ما لهذه الكتابة من مشقة وتعب  حیث

ولكن أمرنا بعدم تجاهل الكتابة حفاظا على حقوق المتعاملین مما یدل على أخذ الشریعة الإسلامیة 

  .المدنیةبمقتضى مصدره الأول بقاعدة الشكلیة في المعاملات 

المذكورة أعلاه استثناءها من واجب الكتابة والشكلیة للمعاملات  الآیةفي حین نلاحظ صیاغة 

واعتبرت الكتابة في التجارة غیر مناسبة للتجار وعبئا علیهم التجاریة لما لها من طابع السرعة وتكرارها، 

 إلى ضمائرهم ولاسیمافحررتهم من هذا العبء لتقوم مقامه الثقة التي یجب أن تسود بین التجار والاحتكام 

كبرى  الإسلامیة تعتمد حتى في المعاملان على الوازع الدیني والعقائدي مما یجعل الثقة أمانةأن الشریعة 

  .التجار لدى المسلمین

وزیادة على هذه الثقة التي عرفت حدیثا بالائتمان فإن القرآن الكریم نص في هذه الآیة على إمكانیة 

فرهانة (في شكل رهن حیازي بالنص على عبارة طلب تأمین لفائدة الدائن الائتمان من المدین، وذلك 

ون یتمیز بقیامه على الواردة في الآیة ظهور القانون التجاري المستقل والقول بأن هذا القان)مقبوضة

  .الشرعة والائتمان

  1في العصور الوسطى: ثانیا

وفي العصور الوسطى بعد سقوط الإمبراطوریة الرومانیة الغربیة على إثر هجوم القبائل الجرمانیة 

النشاط الاقتصادي في أوروبا الغربیة غابت الدولة المركزیة المنظمة والمشرفة على المجتمع مما جعل 

محلیا ومتواضعا وكان لذلك كأثر في ظهور الطوائف من التجار الممارسین لنشاط متشابه واضطرارهم 

هؤلاء إلى ابتداع الحلول المناسبة لتجارتهم في شكل عادات، وتهربا من قساوة الإقطاعي ومحاكمة لجأ 
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اهة من التجار لیفصل في النزاعات التي تقوم  نز الخبرة والو التجار إلى اختیار من یرون فیه الكفاءة 

بمحكمة ،وبذلك بدأ ظهور القضاء التجاري المستقل عن القصاء المدني، وعرفت هذه المحاكم بینهم

القنصل الذي هو مجرد تاجر بعرف العادات التجاریة فكان لهذه المحاكم ولهذه العادات التي ظهرت أو 

  .جنوة والبندقیة وفلورینس إیطالیا في نهایة القرن الحادي عشر ولاسیما في مدنما ظهرت في جنوب 

وأمام غیاب الدولة المركزیة المنظمة للعلاقات الاجتماعیة في شكل تشریع ظهر دور العرف، ومما 

تنعقد في شمال إیطالیا وألمانیا وعلى وجه الخصوص ساعد في انتشار تلك الأسواق الموسمیة التي كانت 

مما ساعد على انتشار العادات التجاریة وانتقالها بألمانیا '' فرونكفورد''بفرنسا و'' لیون''و'' شمبانیا''واق أس

من بلد إلى بلد، وكان لانعدام الأمن وظهور قطاع الطرق تأثیر على تجنب هؤلاء التجار حمل المبالغ 

یما السفتجة التي أطلق علیها بإیطالیا النقدیة بمناسبة انعقا هذه الأسواق فظهرت الأوراق التجاریة لاس

یأمر فیها شخص آخر غالبا ما ویسمى بالساحب والتي بمقتضاها یحرر التاجر ورقة '' الكمبیالة''عبارة 

یكون بنكا ویسمى بالمسحوب علیه بأن یدفع لشخص معین، وبذلك لعبت الأوراق التجاریة دورا في تداول 

  . دفع وفي أحیان أخرى أداة ائتمانالأموال فكانت في بعض الأحیان أداة 

ولاشك أن التعامل في مثل هذه الأوراق یحتاج إلى الثقة كما أن الدائن یشترط ضمانا عل حقه مما 

جعل التجار یعاملون كل من یخل بالثقة والائتمان معاملة قاسیة فكان الإفلاس كعقوبة على التاجر الذي 

والائتمان بتسلیط عقوبة جزائیة علیه وغل یده عن التصرف في أمواله ووضعها تحت وكیل  یخل بالثقة

التاجر المفلس قسمة غرماء بحیث یأخذ كل دائن في توفیر الثقة التفلیسة الذي یقسمها على دائني 

التجارة على كون التاجر المفلس یمنع من ممارسة والائتمان كدعامة أساسیة في القانون التجاري، زیادة 

بدأ هذه العقوبة، ولاشك أن القانون التجاري لفترة كبیرة مما جعل التجار یعملون ما في وسعهم لتفادي 

الخاصة یكتسب خصوصیته ویتجه نحو الاستقلالیة بظهور نظام الطوائف لدى التجار والعادات التجاریة 

مستقل بروز نظام قضائي تجاري  بكل نوع من الأنشطة التجاریة والأنظمة الأصلیة بها، بالإضافة إلى

  .عن القضاء العادي

على البحر والجدیر بالملاحظة أن إیطالیا تعد مهدا للقانون التجاري بما تستقبله في مدنها الواقعة 

الأبیض المتوسط كبوابة شمالیة للعامل المسیحي من البلدان الأخرى، ومن أشهر هذه المدن ذات الموانئ 

 منها السلع إلى مدینة فلورینسوالتي تنتقل '' أمالفي''و'' جنوة''و'' بیو''و'' قیةالبند''الساحلیة كل من 

وسقا كبرى لكل من فرنسا وألمانیا ولاسیما  التي تركزت فیها الصناعات الجلدیة وكانت ملتقى الشمالیة

 لعالم الأعمال مما جعل مدینتهم القبلة المشتركةخلال القرن الثاني عشر، حیث اهتم اللومباردیون بالتجارة 
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'' أنفارس''و'' بروج''والقانون التجاري، وسرعان ما انتشرت هذه العادات التجاریة من إیطالیا إلى موانئ 

 jus. Mercatormوعن طریق المبادلة والحركة بین التجار ظهر في أوروبا الغربیة قانون '' أمستردام''و

ن ولا بلد معین ولكن ساد هذا المیدان كما سمحت معیخاصة بإقلیم أي قانون التجار الذي لم تعد أحكامه 

  .ما عرف بقرض المخاطرة البحریةوأجازت

  في العصور الحدیثة: ثالثا

وكذلك على الحضارة الإسلامیة وتأثر بها، ونتیجة للحروب الصلیبیة حیث تعرف الغرب المسیحي 

لدى التجار بعد سقوط الأندلس وما تركه العرب هناك من ثقافة وحضارة سرعان ما تجمعت الأموال 

المتمركزین في مدن معینة ووضعوا لها قوانین خاصة واجتمعت في أیدیهم ثروات كبرى تجلت مظاهرها 

ر الناس تنظر إلى أوضاعهم الاقتصادیة والاجتماعیة، مما جعل أنظاوتحسنت في بناء البروج لأنفسهم 

رأس التجار بعین الحاسد ولاسیما بعد اكتشاف أمریكا وجلب الثروات الكبرى من المعادن الثمینة وطریق 

الرجاء الصالح الذي مكنهم من الاتصال ببلاد الهند وزاد في تطور الوضع التجاري والاقتصادي اكتشاف 

إلى  أوروبا في دخول عهد جدید هو بدایة الرأسمالیة الحدیثة واضطر ملوك أوروبا الآلة البخاریة مما مكن

بجمع العادات عشر مالك فرنسا التجاریة البریة تنظیم الحیاة التجاریة، فعلى سبیل المثال قنن لویس الرابع 

بمقتضى أمر  البحریةوالتجارة  1673والأعراف السائدة وذلك بمقتضى أمر التجارة البریة الذي صدر في 

حیث دعى إلى الحریة التجاریة وحریة اختیار '' كولبیر''بإیعاز من وزیرة الیهودي ، وذلك 1681صدر في 

الذي كان یدعوا إلى إزالة القیود الذي یفرضه نظام الطوائف وتم تحریر  النشاط انتصارا لغالبیة الرأي العام

  .G-SAVARY''1''هذین المرین من طرف 

وسائل الإنتاج أوروبا تخرج من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد التجاري والصناعي باستعمال  وبدأت

واستخدام العمالة، واتضح ان بعض النشاطات تحتاج إلى جمع الموال الكبیرة فوجهوا ضالتهم في 

ي للرأسمالیة العمود الفقر ''كما یقول العمید ربیر الشركات التجاریة ولاسیما شركات المساهمة التي تعد 

  .''الحدیثة

'' كجنوة''وتحول القانون التجاري من قانون مدن معینة مرتبطة بالضفة الغربیة للبحر المتوسط 

ومن نظام الطوائف وقانون الأسواق الموسمیة إلى قانون یحكم النشاط التجاري والتقدم '' البندقیة''و

ال وهولندا وألمانیا والتي انتقلت من نظام اكتناز كإسبانیا والبرتغالاقتصادي في كل من بلدان غرب أوروبا 

الذهب والفضة إلى ظهور البنوك كالتجاریة التي تستقبل الأموال في صورة المعادن الثمینة من 

                                                           
  .60-59علي بن غانم، مرجع سابق، ص -1
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أموال الناس وتصدر السندات وتقدم قروضا حتى للملوك، وبتطور النظام المصرفي والشركات مستودعات 

قانون ینظم تداول الثروات الكبرى ویعمل على نون التجاري إلى الكبرى كشركات المساهمة تحول القا

وظهرت الحاجة تنظیم تركیزها في مشاریع ومقاولات هامة ولاسیما بعد تدفق الأموال من العالم الجدید، 

شعار ''إلى تقنین القانون التجاري فكان للثورة الفرنسیة التي اندلعت في نهایة القرن التاسع عشر تحت 

تأثیر كبیر على ظهور القانون كالتجاري المستقل بعد القضاء على نظام '' الأخوة والمساواة والحریة

لیبدأ فیه في فاتح  1907نابلیون في سنة الطوائف وصدور التقنین التجاري الفرنسي الذي یدعى بتقنین 

أكثر انسجاما الذي یعد الشریعة العامة وجاء  1804، وقد سبقه صدور التقنین المدني في 1908جانفي 

لویس الرابع عشر للتجارة البریة والتجارة البحریة  أمريمن القانون التجاري الذي لم یتعد مجرد الجمع بین 

بعد زوال نظام  محاولة تأسیس القانون التجاري على المذهب الموضوعيبالنزعة اللیبرالیة و مع أخذ 

الطوائف، ولكن ذلك لم یتحقق له كلیة نتیجة الإبقاء على القضاء التجاري المستقل عن القضاء العادي 

التجاري كانت متكونة من كبار التجار الذین من جهة ومن جهة أخرى فإن اللجنة المكلفة بتحیر القانون 

بالإضافة إلى الثغرات المنهجیة التي تؤخذ على لیهم التخلي عن النزعة الذاتیة للقانون التجاري، یصعب ع

  .التقنین التجاري

  :نتائج هامةعلى التقنین التجاري من ثغرات فإن لصدوره ورغم ما یؤخذ 

الدولة الفرنسیة وفي ذلك انتصار لسیادة وجود تقنین تجاري یحكم كافة إقلیم الإمبراطوریة  -1

  .ومركزیة التشریع

ظهر تقنین تجاري خاص بالإعمال التجاریة والنشاطات التجاریة والتجار مع وجود القضاء  -2

المساواة المدنیة رغم ما یؤخذ عن هذا من الإخلال بمبدأ عن الشریعة العامة والقضاء العادي مستقلین 

  .والقانونیة

یة القرن التاسع عشر تأثیر كبیر على كثیر من كان لصدور القانون التجاري والمدني في بدا -3

بل البلدان الأوروبیة في تقلیدها، فأصدرت البلدان الأوروبیة الغربیة تقنیات تجاریة مشابهة للتقنین الفرنسي 

تعدى ذلك إلى البلدان العربیة وكثیر من البلدان الآسیویة وأمریكا اللاتینیة مما جعل فكرة ازدواجیة القانون 

نتصر في شكل تقنیات وطنیة على المستوى العالمي تقریبا، وهذا أدى إلى حركة تطویریة في الخاص ت

  . شكل تشریع أو اتفاقات دولیة أو عرف في المیدان التجاري
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والجدیر بالملاحظة أن هنالك علاقة التأثیر بین هذه الدول، فإنجلترا التي لا قانونا تجاریا مستقلا عن 

وغیرها من المدني ابتدعت أنظمة خاصة للتجارة أثرت على التشریعات اللاتینیة والجرمانیة القانون 

  .البلدان

 1666وكمثال عن ذلك تنظیمها للتامین البري وانتشاره على إثر حریق لندن الذي وقع في سنة 

 بتقنین التأمین كنیسة والذي أخذت به فرنسا عملیا ولم تقم 300ألف منزلا و 13والذي اتلف ما یزید على 

  .19301جویلیة  13البري كنشاط تجاري هام إلا بمقتضى قانون 

  :مصادر القانون التجاري

  التشریع: أولا

التشریع یجيء في المرتبة الأولى بین مختلف المصادر وعلى القاضي أن یرجع إلیه أولا ولا یرجع 

  .الحالة المعروضةإلى غیره من المصادر، إلا إذا لم یجد نصا تشریعیا یطبق على 

ویقصد به النصوص المكتویة التي تعالج موضوعات القانون التجاري سواء : التشریع التجاري -1

  .التجاریة أو جمیع التشریعات الأخرى والمكملة أو المعدلة لهامنها المجموعة 

ي موطن یقصد به القانون المدني وهو یعد الشریعة العامة للقانون الخاص وه: التشریع المدني -2

وتكمل كل نقص فهو مصدرا أساسیا من مصادر القانون التجاري تسد كل فطرة القواعد العامة التي 

  .ویستلزم الرجوع إلى قواعده في كل حال لم یتناولها القانون التجاري

  العرف: ثانیا

العرف التجاري هو ما درج علیه التجار من قواعد في تنظیم معاملاتهم التجاریة بحیث تصبح لهذه 

كان التشریع دائما مكتوبا فإن العرف شأنها شأن النصوص القانونیة، وإذا القواعد قوة ملزمة فیما بینهم 

ي یعتبر مصدر إرادیا الأخیر هو قانون تلقائي لا إرادي على عكس التشریع الذغیر مدون كما أن هذا 

ومقصودا ویبدأ العرف تكوینه عندما یتفق اثنان على تنظیم تصرف ما على وجه معین ثم یتبع باقي 

نفس هذا التنظیم فیما یتعلق بهذا التصرف فترة من الزمن لدرجة أنهم یشعرون بأنه أصبح الأشخاص 

على ضرورة إتباع قواعد معینة في  ملزما لهم دون النص علیه فهو في الواقع نوع من الاتفاق الضمني

لا یعني أن العرف واجب التطبیق إذا ما انصرفت إرادة الأفراد إلیه فقط بل إنه  حالات معینة على أن ذلك

                                                           
  .62-61علي بن غانم، ص -1
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طالما لم تتجه إرادة المتعاقدین إلى استبعاده حتى ولو ثبت عدم علم الأطراف به ذلك لأن واجب التطبیق 

  .1ان الجمیع به واعتباره حكما عاما كالتشریع تمامایستمد قوته الملزمة من إیمالعرف 

  المصادر التفسیریة: ثالثا

التي یتمتع القاضي إزاءها بسلطة اختیاریة إن شاء رجع یقصد بمصادر القانون التفسیریة المصادر 

فالمصادر التفسیریة على خلاف  المعروض أمامه دون إلزام علیه بإتباعهاللبحث عن حل النزاع  هایلإ

  .المصادر الرسمیة مصادر اختیاریة

 :القضاء - 1

یقصد بالقضاء مجموعة الأحكام الصادرة من مختلف المحاكم في المنازعات التي عرضت علیها 

كما یقصد بها مدة الحجیة التي تتمتع بها هذه الأحكام وهو ما یطلق علیه السابقة القضائیة، وهذه الأخیرة 

ي لم یرد حلها في تمثل الأحكام التي تصدر في المسائل القانونیة الجدیدة ذات الأهمیة الخاصة والت

القانون یوسع بمقتضاها نطاق تطبیق القانون، حیث تؤدي إلى حلول لموضوعات مماثلة لما صدرت 

في المستقبل ویلاحظ أن دور القضاء في الجزائر كما هو الحال في التشریعات الأوروبیة حیث بشأنها 

یعتبر مصدرا القضاء لا  أنلك القاعدة القانونیة دون خلقها ذعلى تفسیر یسود فیها التشریع یقتصر 

للقانون بالمقارنة إلى مصدر التشریع فاختصاص القاضي الجزائري هو تطبیق للقانون في الحالات 

  .لأحكامه قیمة القاعدة الملزمةالمعروضة علیه دون أن تكون 

  :القید في السجل التجاري -

وبهذه الصفة أي لا یمكن أو الشركة التجاریة،  السجل التجاري عقد رسمي یسلم بصفة شخصیة للتاجر

  .التنازل علیه أو كرائه للغیر

وهذا لا یتم إلا عن طریق شهر المركز القانوني الائتمان التجاري، وتكمن أهمیة السجل التجاري في دعم 

والاطمئنان في نفوس المختلفة التي یتألف منها نشاطه التجاري والتي من شأنها بعث الثقة والعناصر للتجار 

  .2أنشئ نظام السجل التجاريعمله التجاري، ولهذه الاعتبارات المتعاملین معه وتسهیل 

غایة في الأهمیة من الناحیة العلمیة، حیث یقدم للدولة والأفراد خدمات لا  ائفظویؤدي السجل عدة و 

  .بها من الناحیة الاستعلامیة والإحصائیة وكأداة للشهر القانوني في المواد التجاريیستهان 

 

                                                           
  . قموح عبد المجید، القانون التجاري، محاضرات للسنة الأولى قانون العمال، التعلیم عن بعد، جامعة التكوین المتواصل -1

  .127، ص2000عمار عمورة، شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر،  -2
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  :السجل التجاري الجزائري -ج

نظام السجل التجاري الجزائري قبل الاستقلال إلى القوانین الفرنسیة وظلت ساریة المفعول في الجزائر  خضع

الوطنیة إلى حین صدور القانون التجاري الجزائري سنة حتى بعد الاستقلال طالما لم تتعارض مع السیادة 

1975.  

ة مراحل صدرت خلالها عدة قوانین بعد 1991إلى سنة  1975وقد مر التشریع التجاري الجزائري من سنة 

تتعلق بتنظیم السجل التجاري، ویتمیز السجل التجاري في مرحلته الأولى بأنه كان یتكون من سجل ومراسیم 

محلي في مركز كل ولایة ومن سجل مركزي یوجد في الجزائر العاصمة، یشرف على السجل المحلي مأمور 

القانون بالسجل إلى المحكمة تحت إشراف القاضي المختص للسجل التجاري، كما یعهد یعینه مدیر مركز 

للتحقیق في صحة البیانات المتعلقة بالتاجر، كما أن القانون التجاري الجزائري جعل القید في السجل التجاري 

صفة التاجر، كما أن الشركات التجاریة لا تكتسب الشخصیة المعنویة إلا بعد القید في قرینة بسیطة لاكتساب 

  .التجاري السجل

  .المتعلق بالسجل التجاري 1990أوت لسنة  18قانون  تبدأ من صدورأما المرحلة الثانیة 

الجزائري مهمة السجل لجهة إداریة تتمثل في المركز الوطني لسجل التجاري، ولكن القضاء لقد أوكل المشرع 

في المنازعات الخاصة بها، وبهذا النهج الذي نهجه یشرف علیها ویقوم بمراقبته، فضلا عن قیامه بالنظر 

القید الإشهار الذي یرتب على عملیة  ،*نجده یقف موقفا وسطا بین السجل التجاري الألمانيالمشرع الجزائري 

المؤرخ  20/22من قانون السجل التجاري رقم  19القانوني لأن المشرع الجزائري رتب نفس الأثر بدلیل المادة 

 1996ینایر  10المؤرخ في  96/07بالسجل التجاري المعدل والمتمم بالأمر رقم المتعلق  1990أوت  18في 

ة التسجیل في السجل التجاري عقد رسمي یثبت كامل الأهلیة القانونیة لممارسة التجار '': على أنوالتي تنص 

كأداة للإحصاء ، وبین القانون الفرنسي الذي اعتبر السجل التجاري ''القانوني الإجباريویترتب علیه الإشهار 

فعل المشرع الجزائري إذ أسند هذه المهمة في المجال التجاري فأسند مهمته إلى جهاز إداري، ومثله الاقتصادي 

  .1التجاري وهو عبارة عن مرفق إداريإلى المركز الوطني للسجل 

...  

  
                                                           

القانون التجاري الجزائري أقرب إلى عمار عمورة بالنسبة للسجل التجاري فأصبح من خلاله  ذاتسلأایقول في هذا الشأن  -*

  .القانون الألماني
  .185نادیة فضیل، مرجع سابق، ص -1
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  :وفق التشریع الجزائري الملزمون بالقید في السجل التجاري - 2

 19الأشخاص الملزمین بالقید في السجل التجاري، فنصت المادة  20و 19تناول التقنین التجاري في مادته 

التجاري كل شخص طبیعي له صفة التاجر في نظر القانون الجزائري، یلزم بالتسجیل في السجل '':على مایلي

  .أعماله التجاریة داخل القطر الجزائريویمارس 

 أو فرع أوبالشكل، أو یكون موضوعه تجاریا، ومقره في الجزائر أو كان له مكتب كل شخص معنوي تاجر 

  .''أي مؤسسة كانت

  :هذا الالتزام خاصة علىیطبق '':فقد نصت على ما یلي 20أما المادة 

  كل تاجر، شخصیا طبیعیا أو معنویا، - 1

  في الجزائر وكالة او فرعا أو أي مؤسسة أخرى،مقرها في الخارج وتفتح یكون كل مقاولة تجاریة  - 2

  .1''تمارس نشاطا تجاریا على التراب الوطنيكل ممثلیة تجاریة أجنبیة  - 3

بشروط القید والمتعلق  1997ینایر  08المؤرخ في  41-97وجاءت المادة الرابعة من المرسوم التنفیذي رقم 

لتؤكد على الأشخاص المكلفین بالقید في السجل التجاري وهم الأشخاص الطبیعیون في السجل التجاري 

ما ینص علیه التشریع یخضع الإلزامیة القید في السجل التجاري وفق '':والأشخاص المعنویة فقضت بقولها

  :ومع مراعاة الموانع المنصوص علیه فیهالمعمول به 

  كل تاجر، شخص طبیعي أو معنوي، -

  ''مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى،كل مؤسسة تجاریة  -

الأجنبیة التي تمارس أو المؤسسات العمومیة كل ممثلیة تجاریة أو وكالة تابعة للدول أو الجماعات  -

  نشاطها على التراب الوطني،

  كل مستأجر مسیر محلا تجاریا، -

أو شكله أو بموضوعه التجاري، مقره في الجزائر أو یفتح وكالة أو فرعا معنوي تجاري بكل شخص  -

  مؤسسة أخرى،

  .كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس نشاطا یخضع قانونا للقید في السجل التجاري -

                                                           
والجریدة الرسمیة رقم  09/12/1996المؤرخ في  27-96من القانون التجاري الجزائري، عدلت بالأمر رقم  20المادة  -1

  .05، ص11/12/1996مؤرخة في  77

  .182نادیة فضیل، مرجع سابق، ص -
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بشروط ممارسة والمتعلق  2004غشت أوت سنة  14المؤرخ في  08- 04من قانون رقم  06أما المادة 

المؤرخ  59- 75من الأمر رقم  20بغض النظر عن أحكام المادة '':نصت على ما یليالأنشطة التجاریة فقد 

والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20في 

تجاریة یكون مقرها بالخارج، التسجیل في اسم شركة بل مؤسسة تمارس نشاطها بالجزائر، یجب على ك

  .*''التجاريالسجل 

شروط معینة لممارسة مهنة إذن استنادا إلى هذه النصوص لا یتحقق في السجل التجاري إلا إذا توافرت 

  :لتجارة وتتمثل هذه الشروط فیما یلي

  :یجب أن یكون الشخص تاجرا سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا -أ

بصفة التاجر سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا كالشركات یلتزم بالقید في السجل التجاري كل من یتمتع 

القانون الصفة من الأشكال التي أضفي علیها والمؤسسات الاقتصادیة والوكالات في حالة ما إذا اتخذت شكلا 

  .1التجاریة، أو مارست موضوعا یدخل في إطار المهنة التجاریة، وسواء كان التاجر وطنیا أو أجنبیا

  :أي تدبیر یمنعه من ممارسة النشاط التجاريالتاجر موضوع  یكون لایجب أ - ب

فإن كان هذا الشخص طبیعیا فیجب أن یكون من من قانون السجل التجاري،  13هاذ ما تقضي به المادة 

الأشخاص الذین یجیز لهم القانون ممارسة النشاط التجاري، إذ لا یجوز أن یكون داخلا في إطار مهني حر، 

المتعلق بممارسة من القانون  09ذلك مع مهنة التجارة إذ تقضي المادة كالمحامي أو الطبیب، إذ یتنافى 

  :الأنشطة التجاریة بما یلي

على الذي  لنظام خاص ینص على حالة تنافلا یجوز لأي كان ممارسة نشاط تجاري إذا كان خاضعا '' 

  .یرى حالة التناف إثبات ذلك

حسن النیة یمكنهم شخص في وضعیة التنافي كل آثارها القانونیة اتجاه الغیر الأعمال الصادرة عن  ترتب

  .''التمسك بها دون أن یكون للمعني حق الاستفادة منها لا یمكن وجود حالة تنافي بدون نص

یتخذ شكلا في نشاط الدولة، أو ر علیه الاتجار مثلا في موضوع یدخل ظأما بالنسبة للشخص المعنوي فیح

  .یحظره القانون

                                                           
ؤسسات الأجنبیة مجبرة على إتمام القید في السجل التجاري للمؤسسات التي تمنحها في الجزائر بأي شكل كان، الم -*

  .مكتب، فرع أو أي مؤسسة أخرى
  .187نادیة فضیل، مرجع سابق، ص -1
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، 2004أوت  14من القانون المتعلق بممارسة الأنشطة التجاریة الصادرة في  08بینما سردت المادة 

قانون دون الإخلال بأحكام '' :التي یمنع فیها الأشخاص من ممارسة النشاط التجاري إذ قضت بما یلي الحالات

الذین لم الأشخاص المحكوم علیهم العقوبات، لا یمكن أن یسجل في السجل التجاري أو یمارس نشاطا تجاریا، 

  :یرد لهم الاعتبار لارتكابهم الجنایات والجنح الآتیة

-خیانة الأمانة، - خیانة الأشیاء، - إخفاء الأشیاء، - السرقة والاحتیال، - الغدر، الرشوة، - مواللأاختلاس ا- 

من أجل التسجیل الإدلاء بتصریح كاذب -التزویر واستعمال المزور، - شیك بدون رصید،  إصدار- فلاس، الإ

المتاجرة بمواد وسلع تلحق الاتجار بالمخدرات، -الغش الضریبي، -تبییض الأموال - في السجل التجاري، 

  .أضرارا جسیمة بصحة المستهلك

  :ممارسة النشاط التجاري على التراب الوطني -ج

أن یكون له محل لا یكفي التمتع بالصفة التجاریة حتى یلتزم التاجر بالقید في السجل التجاري، بل یجب 

في فإذا كان التاجر یتمتع بالجنسیة الجزائریة ولكن محله یوجد تجاري سواء كان رئیسیا، أو فرعیا، وعلیه 

  .السجل التجاري تمتعه بصفة التاجر لا یلتزم بالقید فيالخارج، ففي هذه الحالة رغم 

على التراب الجزائري، وهذا حتى لو كان أما بالنسبة للأشخاص المعنویة فیشترط القانون أن تمارس نشاطها 

بین ولا تزاول في الجزائر إلا نشاطا فرعیا أو ثانویا، ویلاحظ في هذا الصدد تكاملا مركزها الرئیسي في الخارج، 

ویلاحظ في هذا الصدد تكاملا بین أو ثانویا، ا یالجزائر إلا نشاطا فرعمركزها الرئیسي في الخارج ولا تزاول في 

، بل أن المادة من المرسوم التنفیذي 20منه والمادة  19الجزائریة، فإذ كان القانون التجاري في المادة القوانین 

السجل المتعلق بشروط القید في السجل التجاري أشارت على أنه یشترط على الشخص المعنوي القید في 

المتعلق من القانون  6المادة  أكدتهوكالة في الجزائر، وهذا ما  أوفرع  أوحتى لو كان له مجرد مكتب التجاري 

: تؤكد ذلك بقولها 5من التقنین المدني فقرة  50بممارسة الأنشطة التجاریة السالفة الذكر، كما أن المادة 

نشاط في الجزائر یعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي الشركات التي یكون مركزها الرئیسي في الخارج، ولها 

  .في الجزائر

ولكنها تمارس نشاطها في الجزائر  في الخارج،كان مركزها الرئیسي لشركات حتى لو ا أنومن هذا النص، 

فرعیا أو ثانویا بجانب النشاط الرئیسي التي تقوم به في الخارج، وقد یكون هذا النشاط الذي تمارسه الشركات 
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لأحكامه أي أحكام القانون التجاري وأحكام قانون السجل التجاري، فلا ومع ذلك فإن القانون الجزائري یخضعها 

  .1للقانون الأجنبي یجوز إطلاقا إخضاعها

  :آثار القید في السجل التجاري -

  فة التاجراكتساب الشخص الطبیعي لص- 1

  .08- 04من القانون  2/2امكانیة ممارسة الأنشطة التجاریة طبقا للمادة - 2

یؤدي القید في السجل التجاري إلى میلاد الشخصیة المعنویة للشركة وتمتعها بالأهلیة القانونیة، هذا ما  - 3

المعنویة إلا من تاریخ قیدها في لا تتمتع الشركة بالشخصیة : من القانون التجاري بقولها 549علیه المادة  تنص

باسم الشركة ولحسابها متضامنین من الذین تعهدوا هذا الإجراء یكون الأشخاص السجل التجاري، وقبل إتمام 

التعهدات المتخذة،  على عاتقها تأخذإذا قبلت الشركة بعد تأسیسها بصفة قانونیة أن غیر تحدید في أموالهم، 

  .تعهدات الشركة منذ تأسیسهافتعتبر التعهدات بمثابة 

قیدها في السجل  ویبقى مسؤولا عنها في مواجهة الغیر حتى یتمصاحب المحل لا تتوقف التزامات  - 4

المسجل الذي یتنازل عن لا یمكن للتجار ...'':من القانون التجاري بقولها 23به المادة هذا ما تقضي  ،التجاري

على عاتقه من جراء نشاطه التجاري للتهرب من القیام بالمسؤولیة الواقعة یؤجره، أن یحتج بإنهاء متجره أو 

في استغلال المتجر، إلا ابتداء من الیوم الذي وقع فیه إما الشطب وإما الإشارة بها خلفه الالتزامات التي تعهد 

  .''المتجر على وجه التأجیرالمطالبة، وإما الإشارة التي تتضمن وضع 

  **ي السجل التجاريعدم القید ف جزاء **

القید في السجل التجاري، فإن الإخلال بهذا الالتزام یترتب عنه آثار قانونیة، یقع على التاجر التزام إذا كان 

  .فضلا عن إیقاع جزاءات عند عدم القید في السجل التجاري

یرى أن كل من یزاول النشاط التجاري، من القانون التجاري،  22من خلال نص المادة : الجزاءات المدنیة*

هذه المهلة یحظر علیه التمسك بصفته في خلال شهرین من تاریخ بدأ نشاطه، یلتزم بالقید، فإن لم یفعل خلال 

تاجرا، بینما المسؤولیات والواجبات كتاجر في مواجهة الغیر، أي تسقط عنه الحقوق التي یتمتع بها باعتباره 

بالقید في السجل التجاري، كما لا یمكن الملازمة لهذه الصفة یتحملها التاجر، وهذا جزاءا لإخلاله بالالتزام 

إذا لم یقیدها في السجل التجاري إلا أذا التجارة اتجاه الغیر لمزاولة  للتاجر الاحتجاج ببعض البیانات الضروریة

  .من القانون التجاري 25و 24مادتان أثبت أن الغیر كان على علم بها، وهذا ما قضت به ال

                                                           
  .189نادیة فضیل، مرجع سابق، ص -1
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على الغیر بالعقود المنصوص علیها لا یحتج '' :فتنص على مایلي من قانون السجل التجاري 29أما المادة 

إجباري، لكنها تلزم مع ذلك من هذا القانون إذا لم تكن موضوع إشهار قانوني  22إلى  19في المواد من 

  .''والجنائیةمسؤولیة الأشخاص المعنیین المدنیة 

أو إذ لا یجوز الاحتجاج على الغیر بصفة التاجر ولا بالوضعیة التجاریة سواء كان التاجر شخصا طبیعیا 

والمتعلقة حقه في ذلك وقامت مسؤولیته المدنیة معنویا إلا بعد القید، فإذا لم یقم بالقید في السجل التجاري سقط 

  .الجزائیة والمتمثلةاللازمة لتجارته كما تقوم مسؤولیته البیانات  في عدم الاحتجاج اتجاه الغیر بصفته كتاجر أو

  :الجزاءات الجنائیة*

المتعلق  2004أوت  14المؤرخ في  04- 08من القانون  41إلى  30تناولت الجرائم والعقوبات المواد من 

  .التجاریةممارسة الأنشطة بشروط 

طبیعي أو أعلاه بغلق محل كل شخص  30یقوم الأعوان المؤهلون والمذكورون في المادة '':تنص 31المادة ف

  .قارا دون التسجیل في السجل التجاري إلى غایة تسویة مرتكب الجریمة لوضعیتهاعتباري یمارس نشاطا تجاریا 

  .دج 100.000دج إلى  10.000الجریمة بغرامة من زیادة على إجراء الغلق، یعاقب مرتكب 

یعاقب التجار الذین یمارسون أنشطة تجاریة غیر قارة دون التسجیل في السجل التجاري بغرامة : 32المادة 

  .دج 50.000دج إلى  5.000من 

القیام بحجز سلع أعلاه،  30زیادة على هذه الغرامة، یجوز لأعوان الرقابة المؤهلین والمذكورین في المادة 

  .سیلة أو وسائل النقل المستعملةمرتكب الجریمة، وعند الاقتضاء حجز و 

وكیفیات إجراء الحجز هي نفسها المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول بهما المطبقین إن شروط 

  .''على الممارسات التجاریة

التجاري المعني، كما یمكنه أیضا أن یقرر منع زیادة على هذه العقوبات، یأمر القاضي تلقائیا بغلق المحل 

  .''سنوات) 5(أي نشاط لمدة أقضاها خمسةالقائم بالتزویر من ممارسة 

  .أن یمارس النشاط التجاري إلا صاحب السجل التجاريلا یمكن ": على أن 38كما نصت المادة 

یكن شكل هذه لممارسة نشاط تجاري باسم صاحب السجل التجاري لشخص آخر مهما منح وكالة یمنع

  .والأصول والفروع من الدرجة الأولىالوكالة، باستثناء الزوج 

وتطبق على صاحب السجل دج  5.000.000دج إلى  1.000.000یعاقب على هذه الجریمة بغرامة من 

  .أو أي شخص آخر قام بتحریرهاالتجاري، وعلى المستفید من الوكالة وعلى الموثق 
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  .*علاوة على ذلك، یأمر القاضي تلقائیا بشطب السجل التجاري موضوع الجریمة

بغیة تنظیم الحرفة التجاریة وهي الخضوع  نرى أن القانون التجاري أخضع التجار لالتزاماتهومما سبق ذكره 

  .للسجل التجاري، ووضع إجراءات جزائیة عند مخالفتها

  **الدفاتر التجاریةمسك **

علیه حقوق والتزامات من بین هذه یصبح في مركز قانوني یترتب  التاجر الصفة التجاریةاكتساب  عند

التاجر عملیاته التجاریة فیها سجلات یقید : التجاریةوالمقصود بالدفاتر ، التجاریةالالتزامات مسك الدفاتر 

  ).إیراداته ومصروفاته وحقوقه والتزاماته(

 بهذا الالتزامالجزائري اهتم المشرع ،ولقد المالي وظروف تجارتههذه السجلات یتضح مركزه ومن خلال 

قاصدا مصلحة التاجر نفسه ومصلحة للتجار سواء كانوا أفرادا أو شركات فجعله واجبا قانونیا بالنسبة  الطبیعي

  .التجاري من القانون 18حتى  09معه فخصص لها المواد الأفراد الذین یتعاملون 

  :بالدفاتر التجاریةنطاق الالتزام  - 1- 2

  :أهمیة إمساك الدفاتر التجاریة - 1- 1- 2

إن مركزه المالي، وصادقة تعكس سیر أعمال التاجر وتبین مرآة عاكسة المنظمة الدفاتر التجاریة تمثل 

التجار أنفسهم ومع بین في المنازعات التي تحصل هي أداة إثبات الدفاتر التجاریة متى كانت منتظمة 

التجاریة یحرم من هذه المیزة بل یؤدي هذا الإهمال إلى التاجر مسك الدفاتر أهمل  فإذا،المتعاملین معهم

  .الإضرار به

 دیونه دفععجزه عن لإثبات حسن نیته عند إذا كانت منتظمة یمكن للتاجر أن یستعین بدفاتره التجاریة 

أیضا ما أشهر إفلاسه أمكنه أن یستعین الصلح الواقي من الإفلاس أو التسویة القضائیة وإذا التجاریة ویطلب 

  .عقوبة جنائیةولقد فرض المشرع لهذین النوعین التقصیري أو الاحتیالي،  من خطر الإفلاسبهذه الدفاتر لینجو 

عن أرباحه الحقیقیة على الدخل إذا تمكن التاجر من التصریح تفید الدفاتر التجاریة عند فرض الضریبة 

  .إلى الإجحاف بالتاجروتحول دون فرض ضریبة على أساس التقدیر الجزافي الذي یؤدي 

.  

.  

                                                           
التجاري عقد رسمي یسلم بصفة شخصیة للتاجر أو الشركة التجاریة، هذه الصفة لا یمكن التنازل علیه أو كرائه  السجل -*

  .للغیر
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  :الأشخاص الملزمون بمسك الدفاتر التجاریة *

شخص طبیعي أو معنوي له صفة التاجر كل '' :من القانون التجاري الجزائري على أن 09نصت المادة 

على الأقل نتائج هذه العملیات فیه یوما بیوم عملیات المقاولة وإن یراجع الیومیة یقید ملزم بمسك الدفاتر 

  .''في هذه الحالة بكافة الوثائق التي یمكن معها مراجعة تلك العملیات یومیاشهریا بشرط أن یحتفظ 

التجاریة یجب على كل من اكتسب صفة التاجر سواء كان  الدفاترأن الالتزام بمسك یستفاد من هذا النص 

أن یكون ملما بالقراءة ولا المطالب بمسك الدفاتر التجاریة شخصا طبیعیا أو معنویا، ولا یشترط على التاجر 

  .الواردة فیه بخط یدهبالكتابة، حیث لا یشترط بأن تكون البیانات 

  :التجاریةأنواع الدفاتر  - ب

والتطبیقیة لممارسة مهنة العملیة الضرورة قد جرت العادة على إلزام التاجر بإمساك دفاتر أخرى إذا ألمتها 

وتكون هذه الدفاتر إلزامیة یجب على التاجر إمساكها بنص یحكمها وهذا رغم عدم تعرض المشرع  ،التاجر

  ..رسها وأهمیتهاالتجارة التي یماإجباریا أو اختیاریا وهذا تبعا لطبیعة 

  :الدفاتر الإجباریة - 1- ب

دفتر الیومیة من من القانون التجاري، حیث یعتبر  11و10و09یستنتج من نصوص المواد :دفتر الیومیة*

جمیع أهم الدفاتر التجاریة وأكثرها بیانا لحقیقة المركز المالي یجب على التاجر أن یقید في دفتره الیومي 

أوراقا نقدیة أو أوراقا من بیع وشراء أو اقتراض أو دفع أو قبض سواء العملیات التي یقوم بها وتتعلق بتجارته 

  .تجاریة أو استلام بضائع وإلى غیر ذلك من الأعمال المتعلقة بتجارته

ومن الناحیة لأن ذلك مساس بحیاته الخاصة كما أن المشرع لا یلزم التاجر بقید مصروفاته الشخصیة 

أكثر من دفتر  العملیات التجاریة على اختلاف أنواعها لذلك یجوز أن یمسكالعملیة قد لا یكفي دفتر واحد لقید 

  .مساعد لهیومي 

من القانون التجاري بإلزام التاجر بمسك دفتر للجرد مرة على الأقل في  10نصت المادة : دفتر الجرد *

وهي ما للتاجر من أموال ثابتة ومنقولة یقید فیه عناصر المشروع التجاري  السنة لبیان المركز المالي للتاجر،

  .لدى والغیر وما علیه من دیون التي تكون في ذمة التاجر للغیروحقوق 

  :الدفاتر الاختیاریة - 2- ب

دفاتر أخرى لم یلزمهم القانون بضرورة مسكها، ولذا بالإضافة إلى الدفاتر الإجباریة اعتاد التاجر استعمال 

  :الاختیاریة وأهم هذه الدفاترسمیت 
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بها هذا فور حصولها، بحیث لا یخضع هو دفتر یقید فیه التاجر جمیع العملیات التي یقوم  :دفتر المسودة *

إلى دفتر الیومیة بشكل في قیدها لأیة قواعد معینة بل قد تكون في شكل غیر منظم على أن یقوم بنقلها بعد 

  .منظم

یتم فیه إثبات حركة النقود الصادرة والواردة وبواسطته یستطیع التاجر أن یتحقق من : دفتر الصندوق *

  .مقدار النقود الموجودة لدیه

  .دون فیه البضائع التي تدخل إلى مخزن التاجر والتي تخرج منهت:دفتر المخزن*

سجل فیه جمیع الأوراق التجاریة التي على التاجر، مع مواعید : دفتر الحوالات والأوراق التجاریة *

  ).السفتجة، السند لأمر، الشیك(استحقاقها 

وهو عبارة عن مجموعة على شكل حافظة تضم المستندات التي تتعلق بنشاط : دفتر المستندات والمراسلات*

  .لفواتیر حتى یسهل الرجوع إلیها والاعتماد علیها في الإثباتالتاجر، كالمراسلات، والبرقیات وا

  :1كیفیة مسك الدفاتر التجاریة - 3- 1- 2 

  :تنظیم الدفاتر التجاریة -أ

من القانون التجاري الجزائري  12و 11یخضع مسك الدفاتر الإجباریة لأحكام خاصة نصت علیها المادة 

الضرائب فیجب أن تمسك هذه الدفاتر طبقا لقواعد  وأمام مصالحنظرا لأهمیتها في مجال الإثبات أمام القضاء 

وتؤرخ بدون بیاض أو تغیر ویوقع علیها محددة متعلقة بالدفاتر التجاریة أو المحاسبیة، حیث ترقم الصفحات 

  .قاضي المحكمة التي تتبع له المقاولة حسب الاختصاص الإقلیمي

  :مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجاریة - ب

سنوات  10بأنه یجب الاحتفاظ بالدفاتر والمستندات لمدةمن القانون التجاري الجزائري  12المادة تشیر

  .وللتاجر بعد انقضاء هذه المدة أن یعدم دفاتره ومستنداته التجاریة

  ***دور الدفاتر التجاریة في الإثبات***

  .جعل القانون للدفاتر التجاریة حجة في الإثبات سواء لصالح التاجر أو ضده لقد

لا یجوز للشخص وضع دلیل لنفسه وهذا خروجا عن القاعدة التي تنص على أنه  :حجیتها ضد التاجر -أ

أم  فالدفاتر التجاریة هي حجة على التاجر الصادرة عنه أیا كان خصمه الذي یتمسك بها سواء كان تاجرابنفسه 

التجار حجة على هؤلاء تكون دفاتر ''الجزائري من القانون المدني ) 2(فقرة  330وتؤكد المادة غیر تاجر، 

                                                           
  .منتدى الأوراسي القانوني، مرجع سابق -1
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ما ورد فیها واستبعاد منه  یجزئالتجار، ولكن إذا كانت منتظمة فلا یجوز لمن یرید استخلاص دلیل لنفسه أن 

ضد صاحبه إلى كون البیانات الواردة تعتبر بمثابة إقرار خطي ، وتستند حجة التاجر ''ما هو مناقض لدعواه

الدفاتر التجاریة في الإثبات لیست مطلقة، بل تترك لتقدیر صادر عن التاجر وهذا الإقرار لا یتجزأ، إلا أن قوة 

  .القاضي أم أن یأخذ بها أو یتركها جانبا

عن القاعدة أو المبدأ العام، تاجر هي خروج التجاریة هي حجة إثبات ضد ال وكما سبق أن ذكرنا أن الدفاتر

 كدلیل له، غیر أنحیث لا یجوز للشخص أن یضع لنفسه فإن القانون سمح للتاجر أن یتمسك بدفاتره التجاریة 

  .حجتها تختلف حسب خصمه كان تاجرا أم غیر تاجر

اقتصادیین ومتعلقة بأمور التجارة تاجرین أو عونین إذا كانت الدعوى قائمة بین  :إذا كان الخصم تاجر* 

وهذا ما ورد في فإن المشرع أجاز للقاضي قبول الدفاتر التجاریة كإثبات بین التجار بالنسبة للأعمال التجاریة، 

من القانون التجاري، كما یجوز للقاضي استخلاص ما یتعلق منها بالنزاع ولتطبیق هذا المبدأ لابد  13المادة 

  :یةمن توفر الشروط التال

  .أن یكون النزاع بین عونین اقتصادیین - 

  .بعمل تجاريأن یكون متعلق  - 

  .أن تكون دفاتر التاجر منتظمة أما غیر منتظمة فلا تقبل كحجة إثبات لصالحه، بل تعتبر قرینة ضده - 

دفاتر التاجر أیة قوة إثبات ضد خصمه ذلك وفقا للقاعدة  فالأصل لا تعطي: إذا كان الخصم غیر تاجر* 

القائلة بأنه لا یجوز لإنسان أن یصنع دلیلا لنفسه خاصة وأن الخصم غیر تاجر، باعتباره لا یملك دفاتر تجاریة 

ویعتبرها بدایة ثبوت كما یجوز من أجل مقابلة القیود، غیر أن القاضي یستطیع أن یستند على هذه الدفاتر 

) 1(فقرة  330والمادة من القانون التجاري  18بتوجیه الیمین المتممة وهذا ما ورد في المادة ضي أن یكملها للقا

  :من القانون المدني، لكن یجب توفر الشروط التالیة

  .عبارة عن توریدات أن یكون محل الالتزام - 

  .من القانون المدني 333دج ورد في المادة  100000قیمة البضائع أن لا تتجاوز  - 

  .الاعتداد بالدفاتر في الإثبات وتكملته بتوجیه الیمین - 

لاستعمال الدفاتر التجاریة كوسیلة في الإثبات لابد من تقدیم هذه الدفاتر : تقدیم الدفاتر إلى القضاء - ب

نه أالاطلاع الكلي والاطلاع الجزئي على القانون التجاري بین للاطلاع على ما تحتویه من معلومات، وقد فرق 

الدفاتر للاطلاع الكلي أو الجزئي فلابد أن یصدر القرار بالتقدیم عن طریق المحكمة ویكون لهذا سواء قدمت 
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إعطاء القرار الإعدادیة أي لا یجوز للمحكمة في أي وقت أرادت الرجوع عنه، ولا تجبر المحكمة  لصفةاالقرار 

  .هي مخیرة بذلك وقرارها في هذا الشأن مستمد من ملابسات القضیةبتقدیم الدفاتر بل 

یرى الفقه بأن الاطلاع الكلي هو اختلف الفقه والاجتهاد في تعریف الاطلاع الكلي، فبینما  :الاطلاع الكلي* 

 التاجر دفاتره سواء لخصمه أو للمحكمة وجواز تحري مضمونها بكامله، أجمع الاجتهاد علىعبارة عن تسلیم 

أما في الحالات الأخرى فالاطلاع یكون جزئیا، لید الخصم فقط،  بتسلیم الدفاترالقول أن الاطلاع الكلي ینحصر 

التاجر إلى المحكمة لكي تطلع علیها بنفسها أو بواسطة خبیر تعینه یكون فإذا قررت المحكمة مثلا تسلیم دفاتر 

التاجر لذا لم یجزه القانون إلا في حالات معینة على الاطلاع جزئیا لا كلیا لأن ذلك یؤدي إلى كشف أسرار 

  .قضایا الإرث، قسمة الشركة، حالات الإفلاس: من القانون التجاري وهي 15سبیل الحصر حددتها المادة 

لمعرفة یعتبر الورثة مالكین على الشیوع لدفاتر المتوفى ویجوز لهم وبالتالي الاطلاع علیها  :قضایا الإرث -

الاطلاع على الدفاتر حتى یستطیع معرفة ، أن یطلب من المحكمة )وارث أو موصي له(ركة حصتهم من الت

  .حقوقه في التركة

في حالة انقضاء الشركة ودخولها دور التصفیة یجوز لكل شریك طلب الاطلاع على  :قسمة الشركة -

  .تصفیةمراجعتها لیتحقق ویطمئن على نصیبه في الالدفاتر التجاریة للشركة حتى یستطیع 

من یحق لوكیل التفلیسة الذي عینته المحكمة الحق في الاطلاع على دفاتر المفلس لیمكن  :حالة الإفلاس -

  .تنظیم میزانیة المفلس ومعرفة ماله وما علیه

 ،في إقلیم محكمة أخرى یجوز انتداب قاضي آخر للاطلاع علیها أو ینوب خبیروإذا كانت الدفاتر التجاریة 

  .من القانون التجاري الجزائري 30إلا أنه یجوز إثبات عكس ما ورد في المادة 

في غیر التي لا یجوز للمحاكم أن تقررها من الأمور الاستثنائیة إذا كان الاطلاع الكلي  :الاطلاع الجزئي* 

العادیة التي لم یحدد التجار هو من الأمور حصرا في القانون، فالاطلاع الجزئي على دفاتر المعینة الحالات 

  .القانون تطبیقها

الدفاتر إلى التجاري بأنه یتم تقدیم الاطلاع الجزئي بإبراز من القانون  16ویتضح من خلال نص المادة 

أو خبیر مختص لاستخراج البیانات الخاصة بالنزاع فلا یجوز إذا السماح لخصم التاجر بالكشف على المحكمة 

أن المحكمة أجازت الاطلاع الجزئي، كما یجوز لخبیر أن یتحرى في هذه الدفاتر بأكملها بحجة دفاتر التاجر 

  .عن أمور ى تتعلق بالموضوع
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أجاز المشرع إذا كانت الدفاتر المطلوبة في مكان بعید عن مركز المحكمة المختصة بالنظر في النزاع 

قاضیا للاطلاع علیها وتحریر محضر قضائیة للمحكمة التي توجد بها الدفاتر أو یعین للقاضي أن یوجه إنابة 

  ).من القانون التجاري 17المادة (بمحتواها وإرسالها إلى المحكمة المختصة بالدعوى 

  **ة على الإخلال بالدفاتر التجاریةالجزاءات المترتب**

  .رتب المشرع الجزائري على الإخلال بمسك الدفاتر التجاریة جزاءات مدنیة وأخرى جنائیة

  :المدنیةالجزاءات  -أ

  :التاجر المهمل الذي لا یمسك الدفاتر التجاریة أو لم براعي فیها الأوضاع المقررة قانونا یتعرض للجزاء بـ

یكون قد حرم نفسه من میزة بل  ،وبذلكحرمانه من تقدیم دفاتره غیر المنظمة وعدم الاعتداد بها أمام القضاء- 

ه أیضا من دلیل مادي في متناوله لاسیما إذا كان خصمه یكون عدم انتظام دفاتره قرینة ضده ویكون حرم نفس

، كما تفرض علیه ضریبة إجراء مقارنة بین دفتر كل منهما تاجرا مثله إذ یمكن الوقوف على الحقیقة بواسطة

  .جزافیة قد تكون لیست في صالحه

  :الجزاءات الجنائیة - ب

یعد فیها التاجر مرتكبا لجریمة الإفلاس  التيمن القانون التجاري الجزائري الحالات  370حددت المادة 

وأشارت مسك حسابات حسب عرف المهنة ، ولم یكن قد أبالتقصیر ومن بینها التاجر الذي توقف عن دفع دیونه

ذا كانت إمن القانون التجاري بعد مرتكبا لجریمة الإفلاس بالتقصیر كل تاجر توقف عن الدفع  371المادة 

  .ناقصة غیر منتظمةحساباته 

من القانون التجاري یعد مرتكبا للتفلیس بالتدلیس كل تاجر في حالة توقفه عن الدفع  374ت المادة ار كما أش

  .ویكون قد أخفى حساباته كلها أو بعضها

من قانون العقوبات الجزائري على  383من القانون التجاري التي تحیلنا إلى المادة  369نلاحظ أن المادة 

  .هم بالتفلیس بالتقصیر أو بالتدلیس یعاقبون عن الإفلاس بالتقصیر وبالتدلیسالأشخاص الذین ثبت إدانت

القید لمعاملات التاجر التزم فرضه القانون كسجلات أن إمساك الدفاتر التجاریة ومنه من خلال ما سبق نرى 

  .على التاجر لأهمیته بالنسبة للتاجر، وبالنسبة للغیر على السواء

لتوجیهه في ا مرآة لتعاملاته ومركزه المالي وأرباحه وخسائره وهي بالتالي أداة فالدفاتر التجاریة لصاحبه

العمل، مصدره یمده بكل ما یلزم لإعداد المیزانیة عن نشاطه السابق والتخطیط للمستقبل فبإمساكها بطریقة دقیقة 

  ...یعود بالفائدة على التاجر وعلى دائنیه وعلى الخزانة العامة على سواءومنظمة 
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  المصادر التفسیریة: ثالثا

التي یتمتع القاضي إزاءها بسلطة اختیاریة إن شاء رجع یقصد بمصادر القانون التفسیریة المصادر 

فالمصادر التفسیریة على خلاف  المعروض أمامه دون إلزام علیه بإتباعهاللبحث عن حل النزاع  هایلإ

  .المصادر الرسمیة مصادر اختیاریة

 :القضاء - 2

یقصد بالقضاء مجموعة الأحكام الصادرة من مختلف المحاكم في المنازعات التي عرضت علیها كما 

یقصد بها مدة الحجیة التي تتمتع بها هذه الأحكام وهو ما یطلق علیه السابقة القضائیة، وهذه الأخیرة 

ي لم یرد حلها في تمثل الأحكام التي تصدر في المسائل القانونیة الجدیدة ذات الأهمیة الخاصة والت

القانون یوسع بمقتضاها نطاق تطبیق القانون، حیث تؤدي إلى حلول لموضوعات مماثلة لما صدرت 

في المستقبل ویلاحظ أن دور القضاء في الجزائر كما هو الحال في التشریعات الأوروبیة حیث بشأنها 

یعتبر مصدرا القضاء لا  أنلك القاعدة القانونیة دون خلقها ذعلى تفسیر یسود فیها التشریع یقتصر 

للقانون بالمقارنة إلى مصدر التشریع فاختصاص القاضي الجزائري هو تطبیق للقانون في الحالات 

  .لأحكامه قیمة القاعدة الملزمةالمعروضة علیه دون أن تكون 

  :الفقه - 2

فالفقهاء یقومون باستنباط من القانون بشأن تفسیر مواده یقصد بالفقه مجموعة آراء الفقهاء في هذا الفرع 

الحكام القانونیة من مصادرها بالطرق العلمیة نتیجة تكریس جهودهم لدراسة هذا الفرع من فروع القانون 

السائد أن الفقه لا یعتبر مصدرا للقانون، حیث تقتصر وظیفته على مجرد شرح القانون شرحا علمیا والرأي 

عامة في تطبیقات مماثلة، وذلك  ثم استنتاج مبادئ تبدراسة النصوص القانونیة وما یربطها من صلا

  .دون ان یكون مصدرا ملزما للقاضي

التجاري نتیجة نقد الحلول القانونیة والقضائیة وإبراز مزایاها  وقد ساعد الفقه كثیرا في تطویر مواد القانون

  .1مسایرة مواد القانون للتطور في المواد القانونیة رعةسدى ذلك إلى أوعیوبها وما بها من تناقض و 

.  

.  

..  

                                                           
  .قموح عبد المجید، مرجع سابق -1
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  المحور الاول الأعمال التجاریة

.  

  التجاریة بحسب الموضوع الأعمال: أولا

  :1الأعمال التجاریة المنفردة - 1

  .تشمل الشراء لأجل البیع، أعمال الصرف، أعمال البنوك، أعمال السمسرة، الوكالة بالعمولة

شروط كي نكون بصدد عمل  03ج نستنتج أن هناك .ت.ق 02نص المادة : لأجل البیع الشراء -أ

  :تجاري

  .أن یكون هناك شراء - 

  .على منقول أو عقار أن یكون الشراء - 

  .قصد إعادة البیع وتحقیق الربحالشراء  - 

  .التجاریةسواء یدویا أو مسحوب وهو من الأعمال وهو مبادلة عملیة بعملیة : أعمال الصرف -ب

فتح الحسابات، أو الاعتمادات، التحویل المصرفي، القروض، تاجیر المخازن : أعمال البنوك - ج

  .تعتبر أعمال تجاریةالحدیدیة، وتحصیل الأوراق التجاریة كل هذه الأعمال التي تقوم بها البنوك 

  .موكل مقابل عمولةأي قیام شخص یسمى الوكیل بعمولة بإجراء تصرفات قانونیة لحساب : السمسرة -د

  ):المقاولات التجاریة(الأعمال التجاریة عن طریق المقاولة  -2

  :ج أخذ المشرع الجزائري بالمعیار الموضوعي والشخصي یشترط فیه.ت.ق 02المادة 

  .تكرار الأعمال بصورة منظمة بواسطة مشروع مهني سابق ویجب توافر عناصر المقاولة - 

  ).یشمل مجموعة من الوسائل المادیة والعمال(تكرار العمل وهو الاعتیاد والاحتراف لوجود تنظیم مهني  - 

  ).قصد تحقیق الربح(أي أن یكون العمل المضاربة - 

  .ج.ت.ق 02في المادة  الجزائري بعض المقاولات التي نص علیها المشرع* 

لا تكتسب الصفة التجاریة إلا إذا وقعت الأعمال التیعددت المادة الثانیة من القانون التجاري الجزائري 

  :على سبیل المقاولة، والمقاولات التي اعتبرها المشرع الجزائري تجاریة هي

  .تأجیر المنقولات أو العقارات - 

  .أو تمهید الأراضيالبناء أو الحفر  - 

                                                           
  .زیان عاشور، مرجع سابق ةجامعمحاضرة في مقیاس القانون التجاري، -1
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  .استغلال المناجم السطحیة أو مقالع الحجارة أو المنتجات الأرض الأخرى - 

  .استغلال النقل أو الانتقال - 

  .التأمینات - 

  .بیع السلع الجدیدة بالمزاد العلني بالجملة أو الأشیاء المتعلقة بالتجزئة - 

  .الإنتاج أو التحویل أو الإصلاح - 

  .التورید أو الخدمات - 

  .الفكرياستغلال الملاحي العمومیة أو الإنتاج  - 

  .1استغلال المخازن العمومیة - 

  :بین العمل التجاري والعمل المدني) التفرقة(التمییز أهمیة 

  القانون التجاري  القانون المدني

  :الاختصاص القضائي-1

الدول أنشأت محاكم تجاریة تنظم النظر في غالبیة 

  المحاكم المدنیةالنزاعات التجاریة إلى جانب 

  :الاختصاص القضائي-1

المحاكم العادیة مثل الجزائر نجد دول أخرى 

  تنظر في النزاعات التجاریة

  :الإثبات - 2

عملیة الإثبات معقدة تحتاج إلى إجراءات شكلیة وتتطلب 

  أحیانا الرسمیة

  :الإثبات - 2

  سهلة بسیطة تقبل جمیع وسائل الإثبات

  :الإفلاس - 3

  لا یوجد نظام الإفلاس في المسائل والالتزامات

  :الإفلاس - 3

دفع دیونه یعلن  عنالمدین التاجر  عند عجز

  وتصفى أموالهإفلاسه 

  :المهلة القضائیة - 4

أن یؤجل الدین بإعطاء مهلة  یستطیع قاضي الموضوع

  للمدین حتى یتحسن وضعه المالي

  

  :المهلة القضائیة - 4

مطبقة یستطیع قاضي الموضوع أن  غیر

یمنح المدین مهلة تؤخذ عن مدة محدودة في 

  )لا یستطیع إعطاء مهلة(تأجیل الدین

  :الإعذار - 5

یجب تسییر المدین عند حلول میعاد الوفاء بالدین 

  المدني بخطاب رسمي

  :الإعذار - 5

بحلول الدائن التاجر إعلان المدین یستطیع

  عاديمیعاد الوفاء ولو بخطاب 

                                                           
  .زیان عاشور، مرجع سابق ةجامعمحاضرة في مقیاس القانون التجاري،  -1
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  :الفائدة القانونیة - 6

في المسائل المدنیة غیر محدودة إلا إذا نص علیه 

  القانون أو اتفق علیه الأطراف

  :الفائدة القانونیة - 6

  فما أكثر% 5أما في المسائل التجاریة 

  :التضامن - 7

نجد في المسائل المدنیة غیر محدودة إلا إذا نص علیه 

  القانون أو اتفق علیه الأطراف

  :التضامن - 7

في المسائل التجاریة التضامن مفروض بنص 

  القانون

  :حوالة الحق - 8

  یتم انتقالها بصعوبة ولرضا المدین

  :حوالة الحق - 8

  یتم انتقالها دون صعوبة وبمجرد التوقیع علیها

.  

  الأعمال التجاریة بحسب الشكل: ثانیا

  :1بحسب شكلهج یعد عملا تجاریا .ت.ق 03نص المشرع الجزائري في المادة 

  :التعامل بالسفتجة بین كل الأشخاص - 1

الساحب، المسحوب علیه، (،وهي ورقة ثلاثیة الأطراف )سفته(السفتجة هي كلمة من أصل فارسي 

، حیث تتضمن أمرا صادرا من طرف أول یسمى الساحب لطرف ثان یسمى المسحوب علیه بأن )المستفید

  .المستفیدیدفع مبلغا من المال لطرف ثالث یسمى 

، ج.ت.ق 389مهما كان الأشخاص حتى إذا لم یكن تاجرا المادة  أداة ائتمان وهي عمل تجاري وتعتبر

  .الصفة التجاریةوتتضمن بیانات أوجبتها المادة في حلة فقدان أحد عناصرها تفتقد 

اقتصادي الذي یقوم على استغلال أكثر من بمشروع  أي المؤسسات التي تقوم :الشركات التجاریة -2

  .علیه نشوء شخص معنوي یتمتع بكیان قانوني ذاتيعنه ربح أو خسارة ویترتب شخص وینتج 

وهي التي تقوم بخدمة للجمهور لقاء أجر معین والخدمات : وكالات ومكاتب العمال مهما كان هدفها - 3

باعتبارها نشاط ) كالمحاماة، المحاسبة، الهندسة(مهن الحرة  مكاتبماعدا ...) الإعلان، السیاحة(كثیرة 

  .مدني

وهي مجموعة الأموال المادیة والمعنویة مثل البضائع والاسم : العملیات المتعلقة بالمحلات التجاریة - 4

  .والشهرة التجاریة وبراءة الاختراعالتجاري 
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شكل والموضوع العمل عقد من حیث ال یكونأي أن : تجاري یتعلق بالتجارة البحریة والبریة دكل عق - 5

قانون التجاري أن یكون الغرض من التعاقد الاستغلال التجاري قصد المضاربة  02كما نصت المواد 

  .والربح، أما إذا تعلق الأمر بغیر ذلك فلا یعتبر العمل تجاریا

  .بالنسبة للمشتريشراء السفن للنزهة لا یعتبر العمل تجاریا  :مثل

  عمال التجاریة بالتبعیةالأ: ثالثا

  :یعد عملا تجاریا بالتبعیة: من القانون التجاري الجزائري على أنه04أثارت ذلك المادة 

  .الأعمال التي یقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجرة -

  .الإلزامات بین التجار -

فة التجاریة، لیس فقط على الأعمال یتضح من هذا النص أن القانون التجاري الجزائري أضفى الص

بل أیضا على الأعمال التي یقوم بها التاجر التجاریة بطبیعتها، أو الأعمال التجاریة بحسب الشكل، 

الشخص بمهنة بصرف النظر عن طبیعتها الذاتیة، اعتدادا لحاجات تجاریة، واعتبر هذه الأعمال تجاریة 

-المشرع التجاري على هذه الأعمال الصفة التابعة بهذه المهنة، ولذلك أطلق  سبهاالذي یقوم بها، فأك

  .-التجاریة بالتبعیة الأعمال

ویقوم بتصرفات مدنیة وتجاریة قانوني واحد، تخضع تصرفات التاجر لنطاق  :الأساس المنطقي

تخضع للقانون المدني والتصرفات التجاریة فالتصرفات المدنیة تخضع للقانون المدني والتصرفات التجاریة 

  .للقانون التجاريتخضع 

  .مدنیة لكن عندما یباشرها التاجر تصبح تجاریةهناك بعض التصرفات في الأصل 

  .التجار الأصلیة والتبعیة للقانون التجاريإن العدالة تخضع التصرفات

التشریع، هناك أعمال تجاریة غیر لسد الثغرة في هذه النظریة، وذلك منح القضاء : الأساس الفقهي

هناك أعمال تجاریة یقوم بها التاجر ویستعملها في (منصوص علیها في القانون وفقا لنظریة التبعیة 

  ).تجارته اعتبرها الفقه تبعیة

  .وجعل لها نصا خاصا  04أخذ المشرع الجزائري في المادة  :الأساس التشریعي والقانوني

  :أن تتوفر شروط هيلابد :شروط تطبیق النظریة

طبیعیا أو (ویجب أن یصدر من تاجر كان التاجر یعتبر العمل المدني تجاریا بالتبعیة : صفة التاجر - 1

إثبات صفة التاجر بكافة طرق الإثبات كذلك الأمر للأشخاص المعنویة كالشركة إثبات ، یمكن )معنویا

  ).رةالقید في السجل التجاري أو ممارسة التجا(صفتها التجاریة 
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  :تعلق هذا العمل بتجارة التاجر - 2

شراء سیارة لنقل البضائع وأجهزة التدفئة للمحل إذا كان الشراء مثل هذه الحالات لمنزله وأسرته : مثال

  ).اعتبر العمل مدنیا(

تجاري حصول تاجر على قرض من بنك لشراء البضاعة قصد إعادة بیعها فإن الغرض عمل : مثال

  .بالتبعیة

  .الذي یبرمه تاجر مع سیارة لنقل البضاعة یعتبر عمل عقد تجاري بالتبعیة العقد

  )الإثبات(على ذلك الدلیل بالتبعیة لابد أن یقیم من یدعي أن العمل تجاري  :إثبات العمل التجاري التبعي

یكفي إثبات الصفة التجاریة للعمل التجاري وأن یكون صادرا من تاجر وعلى (یثبت أن الشخص تاجرا  أن

  ).إثبات العكس لیس بالأمر السهل(ذلك أن یثبت العكس من یدعي 

  نظریة الأعمال التجاریة بالتبعیة تطبیقات

نص ادرا من تاجر وعلى التجاریة لابد أن یكون صذي الصفة لكي یكون العمل  04یستنتج من المادة  

بلا سبب، إرادة منفردة أو قانون، الإثراء كافة الالتزامات أیا كان مصدرها سواء  المادة مطلقا یشمل

  .1الفضالة

عملا تجاریا بالتبعیة، مل لم یقم  تعدالتاجر  جمیع العقود التي یبرمها :الالتزامات التعاقدیة: الحالة الأولى

  .تلك الحاجات التجاریةستئجار كل لاأو ا...أمثلة هذه شراء الأثاث والأدواتومن الدلیل على عكس ذلك 

إذا تعلقت الكفالة بورقة تجاریة  - كفالة المصرف لمصرف آخر: مثل :عقد الكفالة: الحالة الثانیة

تاجر لحاجات تجاریة أن تتعلق الكفالة بإنقاذ عمیل له كزبون على وشك كفالة  إذا أقدم - كالسفتجة

  .الإفلاس

یعتبر ). كقانون العمل(عقد العمل عقد مدنیا یخضع لقوانین خاصة تنظمه  :عقد العمل: الحالة الثالثة

إذا توقف التاجر عن عمله ولم یتم بدفع دینه فعقد العمل بین العامل والتاجر عملا تجاریا بالتبعیة 

  .فالعامل له الحق أن یطلب شهر إفلاس التاجر

جمیع الالتزامات بین التجار مهما كان : الالتزامات الناشئة عن المسؤولیة التقصیریة :رابعةالحالة ال

التي تحدث بسبب مزاولة المسؤولیة التقصیریة ، بما في ذلك قواعدعملا تجاریا بالتبعیةمصدرها تعتبر 

  .النشاط التجاري
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الاسم التجاري لتاجر  ستعمالكا(یر مشروعة التي یقوم بها ینافس بطرق غهناك مسؤولیة للتجار  :مثل

  ).آخر أو تقلید علامة تجاریة أو التشهیر بسمعة تاجر آخر

  ).مستخدمیه(التي یسببها عماله  وكذلك حتى الأضرار - 

  .الأفعال الضارة الناشئة عن الأشیاء التي یستخدمها في تجارته - 

إذ قرر تاجر بیع بضاعة بمبلغ یزید عن سعر : بلا سببالالتزامات الناشئة عن الإثراء  :خامسةالحالة ال

  .فإنه یلتزم برد هذا المبلغ ویعد التزامه تجاریا بالتبعیةالمحدد 

  التاجر :المحور الثاني

  تعریف التاجر: أولا

یعد تاجرا كل شخص طبیعي أو '':لقد حاولت المادة الأولى من التقنین التجاري الجزائري تعریف التاجر

  .''عملا تجاریا ویتخذه مهنة معتادة له، ما لم یقضي القانون بخلاف ذلك معنوي یباشر

  .من خلال نص هذه المادة نستخلص الشروط الواجب توافرها في التاجر

  :الشروط الواجب توافرها في التاجر: ثانیا

تجاریة وهذه الأعمال التجاریة یجب أن أعمالا  ن یباشر على وجه التكراریجب على التاجر أ:01الشرط

أو تمت  فردةكانت من من النشاطات المهنیة للتاجر أو من الأعمال التجاریة بحسب الموضوع سواءاتكون 

  .في شكل مقاولة

تجاریة أو نشاطات تجاریة على وجه الاعتیاد لیكتسب  لا یكفي لشخص أن یقوم لأعمال :02الشرط

 التاجر وإنما أن تكون هذه الأعمال هي النشاط الرئیسي له حتى یتحقق في النشاط الرئیسي له حتى

  .یتحقق في النشاط شرط الامتهان

قتضى قانونیةاأن یكون التاجر متمتعا بالأهلیة القانونیة، ویقتضي النشاط القیام بتصرفات : 03الشرط

سنة كاملة لبلوغ  19قانون المدني التي تشترط بلوغ  40القانون توفر سن الرشد في القائم بها طبقا للمادة 

، مع مراعاة نظام الترشید طبقا واه العقلیة ولم یكن محجوزا علیهسن الرشد، وأن یكون الشخص متمتعا بق

  من القانون التجاري 6و  5للمادة 

جوء إلى لفلا یجوز له الولحسابه الخاص باسمه یجب على التاجر أن یمارس نشاطه التجاري  :04الشرط

كما یجب أن تكون الممارسة لحسابه وأن التجارة باسم الغیر،  الأسماء المستعارة، وذلك بممارسةاستعمال 

  .یكون مستقلا أثناء ممارسته التجاریة




